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هذه الشــركة بعد النشــر في 
جريدة الكويت اليوم.

وأكد الزلزلــة حرصه على 
راحة المواطنين وعدم المساس 
بجيوبهــم، موضحــا أنه ضد 
رفــع الدعــوم علــى المواطنين 
بالعموم وخاصة في ظل عدم 
قيام الحكومة بإجراءات أخرى 
واقعية لتنويع مصادر الدخل 
وزيادة الإيرادات بدلا من البدء 

أولا برفع لو تقليل الدعوم.
وشــدد الزلزلة على رفضه 
لأي زيــادة للبنزين، مؤكدا ان 
كل ما يشــاع مــن موافقته أو 
دفعــه لإقرار زيادة البنزين ما 
هو إلا محض افتراء مبني على 
فهم غير سليم لبعض المقابلات 
والتــي تم اجتزاؤها لإخراجها 
من ســياقها او بعض الأخبار 
الصحافية والتي لم يفرق بعض 
قرائها بين نقل المعلومة والموافقة 

عليها.
ونظرا للأزمة الإســكانية، 
قال الزلزلــة انه تقدم باقتراح 
بقانــون لتحديد قيمة ســقف 
الســكنية بهــدف  الإيجــارات 
تخفيض الإيجــارات من جهة 
وتنظيم تحديد قيمتها من جهة 
أخرى، موضحا أن لدينا مشكلة 
بلا حل وهي أن الحكومة تدفع 
150 دينارا بدل سكن والإيجارات 
للسكن المعقول تزيد على 500 
دينــار، ولذلك يجب ان يرتفع 
بدل الإيجار إلى 250 دينارا، كما 
أوضح أنه تقدم باقتراح قانون 
رفع قيمة القرض الإسكاني إلى 

100 ألف دينار.
وأضــاف انــه ســاهم فــي 
اقتراح قانون التأمين الصحي 
للمتقاعدين في سبيل الحصول 
علــى رعايــة صحيــة أفضــل 
واختصــار أوقات الانتظار في 
المستشفيات الحكومية وفتح 
المجــال لهــم للعــاج بالقطاع 
الخــاص، مؤكــدا انــه تصلــه 
أخبــار مــن متقاعديــن حول 
مدى رضاهم عن بطاقة عافية، 
لافتا إلــى أن تكلفة الفرد على 
الحكومة مبلغ 600 أو 700 دينار 
وفي المقابل الخدمات الصحية 
تسمح بمدى يصل إلى عشرات 
الآلاف تدفعها شركات التأمين 
للمستشفيات الخاصة مباشرة 
وليست الحكومة هي من تدفع 
هــذه المصاريف، لكنه في ذات 
الوقت طالب الحضور بإيصال 
أي معلومــات عــن عيــوب أو 
خلل يجدونه في بطاقة عافية 
لمعالجته من خلال التشريعات.
فــي  ســاهم  انــه  وقــال 
اقتــراح قانون لإعطاء قروض 
للمتقاعدين من المؤسسة العامة 
للتأمينات بدلا من لجوئه للبنوك 
وتعرضه لرفض طلب قرضه أو 

تعرضه لشروط مشددة وفوائد 
لا طاقــة له بها، كما أشــار الى 
تقديمــه لاقتراح بقانون لربط 
الزيادة السنوية لراتب المتقاعد 
بنسب التضخم والغلاء بدلا من 
الوضع الحالي كل 3 ســنوات. 
وانه ســيتابع إقرارها في حال 

نجاحه بالانتخابات.
وأشار إلى أنه تقدم بقانون 
متكامــل فــي شــأن الأحــوال 
الشخصية الجعفرية، كما تقدم 
باقتراح قانــون تعديل قانون 
الجنسية لإنصاف أبناء المرأة 
الكويتيــة والمتزوجة من غير 
كويتــي لمعاملتهــم ككويتيين 
حتى حصولهم على الجنسية، 
موضحا انــه بعد أن لمس عدم 
قيــام لجنة المــرأة في المجلس 
بواجبها من أجله قام بتشكيل 
لجنة معنية بالمرأة في مكتبه 
بهــا متخصصــون، لإنصــاف 
المرأة وإزالــة جميع التحديات 
التي تواجههــا، وحل القضايا 
التي تصطدم بها، مشددا على 
ضــرورة تعديــل كل القوانين 
القائمــة وتشــريع المزيد منها 
لإنصاف ودعم المــرأة العزباء 
أو المطلقة او الأرملة او المتزوجة 
من غير كويتي بما يضمن لها 
العيش الكريم والسكن المناسب 
لها ولاحتياجاتها بدلا من القيود 
الموضوعة حاليا وبما يحقق لها 

ولأسرتها الاستقرار والأمان.
كما أكد الزلزلة أنه سيسعى 
لاســتكمال القصور الفني في 
تطبيق قانون الرعاية السكنية 
الخاص بالمرأة الكويتية المطلقة 
وفق الاشتراطات المطلوبة فيما 
يتعلق بحضانتها لأبنائها، كذلك 
المــرأة التي لا تملك مســكنا أو 

معيلا بأي حال.
اقتراحــات  مــن خــال 3 
أساســية تجعل المــادة 29 من 
الدستور الكويتي والتي تؤكد 
مســاواة الرجــل والمــرأة فــي 
الحقوق والواجبــات، مطابقة 
للواقــع العملي بــكل جوانبها 
القانونية والتشــريعية وهي 

كالتالي:
1 ـ صرف بدل إيجار للكويتية 
المطلقــة التــي تقدمــت بطلب 
الدولة  تخصيص مســكن من 
وفق الاشتراطات المطلوبة كربة 
أســرة حالها كحال الرجل رب 

الأسرة.
2 ـ الســماح لهــا بالمطالبة في 
اختيــار نــوع المســكن )أرض 
حكومــي(،  بيــت  وقــرض/ 
بالإضافة إلى حقها بالاستفادة 
من قرض الـ 70 ألفا المســموح 
بها من الدولة للشراء أو البناء.

3 ـ صرف مساعدة للمرأة المطلقة 
دون تحديد لسقف الراتب في 
حال توافرت شروط حاجتها.

طالبنا بإنصاف
107 آلاف موظف 

لم تشملهم قرارات 
الزيادات والكوادر

وزيرة الشؤون 
أخطأت خطأ فادحاً 
بإيقاف المساعدات 

وهناك وزراء 
بلا شعور إنساني

لم نوافق على زيادة 
البنزين ومنعنا زيادة 
الكهرباء عن السكن 

الخاص ونرفض 
تحميل المواطن 
فشل الحكومة 

في تنويع مصادر 
الدخل

رفضنا قرار وزير 
التجارة بتحرير 

أسعار الخدمات 
والسلع الحرفية 

دون وجه حق

لجنة المرأة في 
المجلس لم تقم 

بواجبها ويجب 
الدفع بتمكين 

المرأة في المناصب 
القيادية والإشرافية

)حمد خليل( جانب من الحاضرات خلال الندوة مرشح الدائرة الأولى النائب السابق د.يوسف الزلزلة متحدثا	

أسامة أبوالسعود

الدائرة  استعرض مرشــح 
الأولى النائب السابق د.يوسف 
الزلزلة إنجازاتــه في المجلس 
الســابق ورؤيتــه الإصلاحية 
أمام حشد من ناخبات الدائرة 
الأولى مســاء أول من أمس في 
الندوة النســائية التي نظمها 
في ديوانه بالدســمة وأدارتها 

نسرين العازمي.
وأكد الزلزلة في كلمته خلال 
الندوة النسائية التي أقامها أمس 
الأول تحت عنوان »وقل اعملوا« 
على ترابط الشــعب الكويتي 
وتلاحمه، مشددا بقوله لن نقبل 
بــأن يفرق بيننــا أحد، خاصة 
أصحاب الفكر التكفيري، فكلنا 
نســيج وطنــي واحــد، ولذلك 
ســعينا إلى إقرار تشــريعات 
لمواجهة الفكر التكفيري وإيقافه.
وقــال: لقــد منعنــا تنظيم 
نــدوات كان هدفهــا الضــرب 
في الوحــدة الوطنيــة، مؤكدا 
لقد فوجئنا بأنه ســتقام ندوة 
في ســتاد جابر يتحــدث فيها 
أشــخاص باللغــة الانجليزية 
وكان بينهم من لهم ڤيديوهات 
يكفــرون فيها الناس فاتصلت 
على وزيــر الداخلية وأطلعته 
على الڤيديوهات وأصدر قرارا 
مشــكورا بمنعهــم مــن إقامة 

الندوة.
وأضاف الزلزلة أنه حريص 
على حقوق المواطنــن، قائلا: 
لقد رفضنا التغيير في قانون 
الخدمة المدنية بأي شيء يضر 
الموظــف أو يتســبب لــه بأي 
نــوع مــن الظلــم الوظيفي أو 
التعسف، كما طالبنا بإنصاف 
مــا يزيد على 107 آلاف مواطن 
لم تشملهم أي كوادر سابقة ما 
تسبب في بقاء رواتبهم كما هي 
سنوات طويلة في انتظار بديل 
الحكومة الاستراتيجي الذي لا 
يتحقق، مشيرا إلى انه اقترح 
قانونا لصرف معاش استثنائي 
للمتقاعديــن من العســكريين 
في الداخلية والدفاع والحرس 
الوطني بالإضافة لرجال الإطفاء 
في رتبة نقيب وما دون ذلك.

وعن ارتفاع الأسعار، قال: 
حرصنا على المطالبة بتفعيل 
دور إدارة حماية المستهلك، وقد 
حرصنا على وضع مجموعة من 
التشريعات للحد من الارتفاع 
غير المبرر للأسعار بما في ذلك 
ما يمكن ان يســتغله البعض 
من زيادة أسعار بسبب زيادة 
تســعيرة الكهرباء والماء على 
القطاع التجاري والاستثماري، 
كمــا حرصنا علــى منع الغش 
التجــاري وبعــد إقــرار هــذه 
التشــريعات تم وضــع خــط 
ساخن في وزارة التجارة يتم 
سحب الرخصة التجارية خلال 
ساعتين إذا ثبت الغش التجاري، 
مشددا: لقد رفضنا قرار وزير 
التجارة بتحرير أسعار الخدمات 
والسلع الحرفية دون وجه حق، 
وقدمنا أسئلة برلمانية حول ذلك، 
وطالبنا الحكومة في مناسبات 
عديدة ألا يتحمل المواطن نتيجة 
فشل الحكومة في تنويع مصادر 

الدخل.
وحول الاستغلال التجاري 
المنزليــة  العمالــة  لاســتقدام 
وارتفــاع أســعار اســتقدامهم 
للكويت وتكرار حالات انتهاك 
العمالة، قال الزلزلة قمنا بتقديم 
مقتــرح بقانون تمــت الموافقة 
عليه في المجلس لإنشاء شركة 
مساهمة متخصصة لاستقدام 
العمالة المنزلية، لإيقاف الارتفاع 
الجنونــي في الأســعار والحد 
من الانتهاكات الإنسانية بحق 
هذه العمالة وقد تم فعلا البدء 
بالإجراءات التنفيذية لإنشــاء 

يوسف الزلزلة: نطالب بزيادة 
بدل السكن إلى 250 ديناراً..  وقانون 
جديد لتحديد سقف الإيجارات

أثناء ندوته النسائية تحت شعار »وقل اعملوا«

نسعد باستقبالكم يومياً
بعد صلاة العشاء

في مقركم الانتخابي الكائن 
في منطقة خيطان الجديدة 
مقابل المستوصف الجنوبي
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